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في  الالغاء دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و

 ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 

 كمين مسعود : من اعداد

 :مقدمة

، 133، 136، 136المشرع الجزائري إشكالات التنفيذ في المواد  تناول

أولا  136فحدد في المادة  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 136و 136

 ه، الذي يحررالإشكال، وهي محضر الإشكالالتي يتم بها رفع  دعوى  الأداة

في حالة رفض  الإشكالالقائم بالتنفيذ، أو يرفع بطلب من أحد أطراف خصومة 

 إشكالكان موضوع أداة  وإذا، 136/6المحضر القضائي تحرير محضر مادة 

ثانيا -ساعةمن ساعة إلى  استعجاليهالتنفيذ هو وقف التنفيذ، يتم رفعه بدعوى 

، وأخيرا الجهة المختصة التي يرفع استعجاليههي دعوى  الإشكالطبيعة دعوى 

 . في دائرتها الإشكالوهو رئيس المحكمة التي يباشر  الإشكال إليها

من ذات القانون حدد أطراف دعوى الإشكال وهم  136/6المادة  وفي

كما رتب الأثر . 1يالقضائ المحضرو ضده والغير الذي له مصلحة المنفذالمنفذ، 
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المحضررا الئرربال نبلذ هوررا مررا جرربال نرربصلاا اه في منررعح  لررف ذررو م بم رر  الذ هوررا  فمرر   ررل ي  الرر   رر    - 

ي ذ بره طاف ذو د اى إشكبل الذ هوا    ا إ لامف ناذع د راى اصشركبل ناا رد  د راى   ر  رذضرف  حا را 

 ذ بره طاف ذو الصنام   أنهف إاا كبه  المنرعح  مرو  ا ور    را محضا اصشكبل  فماا لوس نس   كبف ي

اصشكبل الاجذو اأنفل ذوكهو   عوغف حذى  ذاجف    مااصع  إلاا اه الذ هوا  فين اصشكبل الثربهو فالراي  عورف  

 .لل  ا   الئبهان  عى رذعف  ي   ا لاجف مااصع  إلاا اه الذ هوا
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التنفيذ  اءاتوهو وقف إجر ،أو في طلب وقف التنفيذ الإشكالعن رفع 

 .فقرة أخيرة، إلى غاية الفصل فيه 136مادة

المدة التي يجب الفصل فيها في  حددمن ذات القانون  133المادة  وفي

تاريخ رفع  منيوم  (66) وهي في طلب وقف التنفيذ أو، الإشكالدعوى 

 .مسبب وغير قابل لأي طعن بأمرالدعوى 

طبيعة  ذييكون  أنالصادر عن رئيس المحكمة  الأمراشترط في  ثم

 .ولا يفسر السند التنفيذي ،مؤقتة ولا يمس بأصل الحق

أشهر في حالة قبول ( 1)مدة  حددذات القانون  من 136المادة  وفي

دأ التنفيذ الجبري، يب إجراءاتأو طلب وقف التنفيذ لوقف  الإشكالدعوى 

التنفيذ  إجراءاتإذا رفض يأمر بمواصلة  أماحسابها من تاريخ رفع الدعوى، 

 .المتوقفة

طلب وقف التنفيذ،  أو الإشكالباقي الأحكام فرتبت على رفض  أما

السابقة صحيحة،  والإجراءاتدينار 33.333جواز توقيع غرامة تقدر بمبلغ 

ولا أثر له على  الأوللا يؤسس على ذات السبب  أناللاحق يجب  الإشكال

 .من ذات القانون 136مادة ،الإشكالأي حجية  ،2التنفيذ إجراءاتوقف 

 :نلاحظ ما يلي أعلاهخلال المواد  من
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ل الرراجذو  فمررا السرر   الرراي  ، ررس  عوررف  فمرراا السرر   مررا ما ررا  الحجورر   ذععررب نسرر   د رراى اصشرركب - 

د اى اصشكبل الما ا و  الاي  ل الهنل ذوف  فنبلذبلو ماا الس   اف د اى الذ هورا الما را و  مذرى رذر   

ممب  جعل  ن د اى اصشركبل . ذ  اى اصشكبل الاجذو  الثبهو  الذو  ذل رذعهب ي  ج   ن  ، س  عى ااه الس  

 .   ا و  مو شاط خبص ذو ج ال د اى اصشكبل الاجذوالما
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 .3، ومصطلح طلب وقف التنفيذالإشكالالمشرع استعمل مصطلح دعوى  -

وفي طلب  الإشكالفي دعوى  الفصلذات القانون، أن  من 133في المادة  -

في انه  الأمرطبيعة  وحددمسبب غير قابل لأي طعن،  وقف التنفيذ يتم بأمر

يؤدي  ألاأي . مؤقت لا يمس بأصل الحق، ولا يفسر السند التنفيذي أمر

 .السند التنفيذي حجيةالمس ب إلى الإشكالالفصل في 

، أو قبول طلب وقف التنفيذ هو الإشكالوقف التنفيذ في حالة قبول دعوى  -

 .نها من تاريخ رفع الدعوىأشهر، يبدأ سريا( 1)لمدة محددة 

في  الإشكالات اوىدع يعرفخلال هذه الملاحظات المشرع لم  من

يقصد  ماذاو ،4ةالوقتي والإشكال ةالموضوعي الإشكالاتالتنفيذ، ولم يميز بين 
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د راى ) مبم   م فلاد ماكاة  ا وحو  لمعاذر  الئنر  الراي  راده الم را    ر  إ رااد مرا   المنردعحو   - 

هسذعو  نبلهئف لمعاذ  الك  فنبدي اي ن   ه روا ان م ركع  المنردعي ذرو درا ر  الئربهان ( اصشكبل  فجف الذ هوا

  ك وراة لئعذرف  مامرب ف عرى اأنخرق ذرو جربهان اصلراا اه  كربد   عر م  في  ف بهورب لسرا  ا رذعمبلف نبلعغ  العانو

مرر  جرربهان اصلرراا اه الم هورر  فاصدار رر   الذررو ذوهررب  706ف كهررو لعذرر لول  عررى الررك اي ررذعبه  نمررب جار ررف المرربدة

ذسمو النوغ  الذ هوا ر    l’exequaturف    la formule exécutoireالم ا   لل  موز نو  النوغ  الذ هوا    

ف  ضرررب اصررردعي  عرررى  سرررمو   مرررا   هورررا الحكرررل اأنل  رررو   702ذرررو الررر ق الهاهسرررو مررربدة ( formule)ب  

l’exequatur   فالنررحوي مررا  ن  سررموف  مررا الذ هوررا  706نبلنرروغ  الذ هوا رر   ذررو المرربدةl’exequatur كمررب

  فمرا ( qu ils ont été déclarés exécutoires)هرق ذاهسرو 705 سذصعق الك م  النوبغ   ذو المربدة 

إاا  ر هب إلرى  ر   د راى الذ هورا ذبلهئرف  ئسرمهب ( د اى اصشركبل  فجرف الذ هورا)ال بم   فذو حبل  المندعحو  

إلرى    في م بم رربه   هوررا ما ررا و   اف  دعررب  عوهررب  جربفما إشرركبيه الذ هوررا الما ررا و   أنهررف إن كرربن كررل 

بم ر    هورا ما را و   ذربلعكس غورا صرحوي ين م ربا م بم ربه ما را و   لوسر  إشكبل ما ا و مرا م 

إشرركبيه   هوررا   بهوررب م بم رربه الذ هوررا الاجذورر   ف إشرركبيه الذ هوررا الاجذورر  فمررو  هرر ف إلررى فجررف الذ هوررا  ف 

 مااصعذف  

لرل  اذرب ف عوف ذبلم ا  إن كبن  ا   طعب اصردلا  د راى اصشركبل  عرى الم بم ربه الما را و   ذهرا 

ين د اى اصشكبل مئناة ذو الهئف المناي  عى الر  اى الاجذور  الذرو  امرو إلرى فجرف الذ هورا  ف مااصرعذف  

فان جن  نهب د اى اصشكبل الاجذو  ذمندعي فجف الذ هوا ما  ح    لمضماههب  فلل  ر ق نبلذربلو  عرى د راى 

أنمررا لحو ررف    رر  نحررو   ررا د رراى الذ هوررا فهذرراا ا. فهحرر  هررالي الذهسرروا اأنفل. الذ هوررا الما ررا و   صررلا

مر  جربهان اصلراا اه  2ذئراة734الما ا و   عى مااصع  الذ هوا نع  اهذهب  م ة السرذ   شرها المئرارة نبلمربدة 

 .الم هو 
4

  265 دعررب  عررى اصشرركبل الما ررا و م بم رر  الذ هوررا ف رر   الررك  الررع الررى مررب جرراره الئرربهان مرربدة  - 

ـ  فنبلذبلو ذم بم   الذ هوا  حاي اصشكبل الما ا و  فلوس كرل إشركبل مرا م ب ر  322فإشكبيه الذ هوا مبدة 

-م  أة المعبرف نبص رك  ر  -إلاا اه الذ هوا ذو المااد الم هو  فالذجبر  – هظا ذو الك  حم   نا الاذب  .   هوا

 . 343إلى372صهحبه -ن فن    
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فهل يقصد بالأول  لتنفيذ،، وبمصطلح طلب وقف االإشكالبمصطلح دعوى 

 الوقتية؟ كالاتالإشالموضوعية وبالثاني دعوى  الإشكالدعوى 

فقرة ثانية  133الظاهر من الصياغة، لا يستقيم مع ما قررته المادة  هذا

يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا "ذات القانون  من

لأن هذه الفقرة حددت طبيعة . "يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي

مؤقت،  أمرذ، وهو انه طلب التنفي وفيأ ،الإشكالالأمر الفاصل في دعوى 

ويعني ذلك أن فصله لا يمس بالموضوع، وهو ما قرره بعد ذلك المشرع في ذات 

، يوصف بأنه وقتي فانه لا يفصل في دعوى الأمرالفقرة، وعليه إذا كان 

الموضوعية، التي طبيعتها أنها دعاوى موضوعية والفصل فيها أحيانا  الإشكال

هذه الطبيعة  نلأ و 5ات التنفيذ بل ينهيه كليافقط إلى إعادة إجراء إلىلا يؤدي 

 تكان إذاالوقتي، وبالتالي  الإشكالالفاصل في دعوى  الأمرللأمر تقتصر على 

الوقتي،  الإشكالالفاصل في دعوى  الأمروصف طبيعة  يالمصلحة من ذلك ه

الموضوعي  الإشكالالفاصلين في دعوى  الأمرينفيجب عدم توحيد الحكم على 

المقصود  أن مبدئياهذا إذا سلمنا  !الوقتي الإشكالفاصل في دعوى ال والأمر

هو منازعة التنفيذ الموضوعية وبطلب وقف  الإشكالبالمصطلحين، دعوى 

 . التنفيذ منازعة التنفيذ الوقتية

 :فالأمر يستوجب ولو بشيء من الاختصار تعريف وعليه
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 . مثل د بفى   ال  الذ هوا  ف صح  الذ هوا - 
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ء تتعلق بالتنفيذ دعوى أمام القضا"التنفيذ الموضوعية التي هي  منازعة-6

الجبري سواء تعلقت بالحق الموضوعي الذي يؤكده السند التنفيذي أو بالحق في 

التنفيذ الجبري أو بمحل التنفيذ الجبري أو بأي إجراء من إجراءاته أو رفعها 

 .6"سير إجراءاته فيويؤدي الحكم فيها بقبولها إلى التأثير في التنفيذ الجبري أو 

القضاء ويطلب فيها  إلىمنازعة في التنفيذ ترفع "وقتية هي منازعة التنفيذ ال-6

 .7"بإجراء وقتي إلى حين الفصل في الموضوع لحكما

بصحته  أوعدم جواز التنفيذ،  أو بجوازالدعوى التي لا تتعلق  وبالتالي

بوقف التنفيذ،  أوطلباتهم بالمضي في التنفيذ مؤقتا  أومن إجراءاته،  إجراءأي  أو

ما  أو للوفاءومثال ذلك طلب منح المدين مهلة  ،8زعة تنفيذفهي ليست منا

المالي مادة  الإكراهأو فرض . من القانون المدني 686يعرف بنظرية الميسرة مادة 

تصريح بغير  أودعوى التعويض عن عدم التصريح  أو. من القانون المدني676

من قانون  176لتأييد التصريح مادة  إيداعهاالواجب  الأوراق أخفىالحقيقة أو 

 .  والإداريةالمدنية  الإجراءات

 أو الأحكامالتنفيذ ليست طريق من طرق الطعن في  منازعات أن كما

 الإجراءاتمن قانون  133 مادة 9بحجيتهاالاعتراض على وصفها والمس 
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ص - 2995 ر   -منرا –دار ال هضر  العانور   –الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو  فالذجبر ر   –ذذحو فالو  - 

270  . 
7

 .796ص-المالع السبنب-الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو  فالذجبر   –ذذحو فالو  - 
8

م بم ر  الذ هورا  امرو . 234ص-2961 ر   -دار ال هضر  العانور  -م ربد  الذ هورا –محم      الصربلب  مرا  - 

إلى الحنال  عى حكل ذو مسأل  مذععئ  نبلذ هوا  فمو  صذعف    خنام  الذ هوا الذرو  هر ف إلرى ا رذوهب  حرب 

 .ال اا     طا ب الذ هوا الج اي
9

. الم ررا   عررا  ذررو المرربدة إلررى د رربفى الذهسرروا فاأنمررا ي  ئذنررا  عوهررب نررل كررل د رراى  مررس نبلحجورر  - 

 .م  الئبهان الم هو 331هن   عوهب المبدة  فالحجو  للأحكبم
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التنفيذ ليس  قاضي لان ،مادية أخطاءلتصحيح ما بها من  أو، والإداريةالمدنية 

 . قاضي ولا محكمة نقضدرجة من درجات الت

 التنفيذ لمنازعاتبعنوان الموضوع نتعرض بالدارسة  والتزاما

وهذا . الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفيذ إلىالموضوعية، التي تهدف 

 أومن حيث صحته  أوعدم جوازه  أوالحكم يقرر مصير التنفيذ من حيث جوازه 

حدد المشرع طبيعة  أنسيما بعد ومن المختص بها؟ لا. لتحديد مجالها. بطلانه

 .الفاصل في منازعة التنفيذ بأنه وقتي لا يمس بأصل الموضوع الأمر

من قانون 6فقرة  136الجزائري في المادة  لمشرعنص ا أمام أيضا

طلب  أو الإشكالفي حالة قبول دعوى  "على انه والإداريةالمدنية  الإجراءات

أشهر ( 1)لمدة محددة لا تتجاوز ستة وقف التنفيذ يأمر الرئيس بوقف التنفيذ

  ".ابتداء من تاريخ رفع الدعوى

التي يتناولها هذا العرض  فالإشكالية 136نص المادة  ومن ،تقدم مما

التنفيذ الموضوعية هي من اختصاص قاضي  إشكالاتهل كل دعاوى : هي

تكون من  أنيمكن  أميفصل فيها خلال تلك المهلة؟  أنالاستعجال؟ وعليه 

من اختصاص قاضي الموضوع فهل  توإذا كان الموضوع؟صاص قاضي اخت

النزاع حول وجود الحق  انصب إذاأشهر يتم التنفيذ حتى 31بمرور مهلة 

سبب آخر؟ ولم يتم الفصل من  بأي أوبالتقادم،  أوبالوفاء  انقضىالموضوعي أو 

 يةقانونهي القيمة ال ماو ؟بعد الموضوعية الإشكالقاضي الموضوع في دعوى 

  ؟التنفيذ إجراءاتعلى مواصلة  وأثرهلذلك الفصل 



 ...دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و الالغاء 

 515 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

 :في الخطة التالية تناولها يستوجب الإشكاليةعن هذه  الإجابة

 (.أولمبحث )الموضوعية والجهة المختصة بالفصل فيها  الإشكالدعوى  مجال -

مدة الستة أشهر المقررة  ،وأثردعوى التنفيذ الموضوعية على مواصلة التنفيذ أثر -

على دعوى الإشكال الموضوعية  ،المدنية الإجراءاتمن قانون  6فقرة136ادة بالم

 (.مبحث ثان)

 المبحث الاول

 لفصل فيهالالموضوعية والجهة المختصة منازعة التنفيذ مجال دعوى 

، نشير بادي ذي بدأ إلى أنها تقسم، بالنظر التنفيذلتحديد مجال منازعة 

يذ والغير، وبالنظر إلى محلها فهي إلى اشخاصها إلى منازعات أطراف التنف

موضوع منازعات في خيرا بالنظر إلى سببها فهي أمنازعات موضوعية ووقتية، و

تهدف الى  وطبيعتها هي دعاوى حكم10اجراءاتهصحة التنفيذ ومنازعات في 

، وهي تختلف عن خصومة 11الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفيذ

ونتبع لتحديد مجالها، التقسيم الذي . لدائن لحقهالتنفيذ التي تستهدف استيفاء ا

بعد ذلك نتعرض بالبحث للجهة ( مطلب أول) يعتمد على سبب المنازعة

المختصة بالفصل فيها، لأنه تطبيقا للقاعدة العامة مادام النظام القضائي 

الجزائري لم يأخذ بنظام قاضي التنفيذ، وبالتالي الاختصاص في منازعات التنفيذ 

ة هو للقضاء الاستعجالي، ويفصل فيها بأمر استعجالي، وفي منازعات الوقتي

هذا الاصل . التنفيذ الموضوعية فهو للقضاء الموضوعي، ويفصل فيه بحكم
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 .237ص-المالع السبنب  –محم      الصبلب  ما  - 
11

 . 237ص-المالع السبنب  –محم      الصبلب  ما  - 
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الذي كان ثابت في قانون الإجراءات المدنية الملغى، نبحثه في قانون الإجراءات 

ومدى جواز  المدنية والإدارية من حيث مدى الالتزام به او الخروج عنه،

 (.مطلب ثان)الاعتراض عليه 

 :المطلب الاول

 منازعات التنفيذ الموضوعية

 :منازعات التنفيذ الموضوعية من حيث سببها هي اما

 ذ،يعدالة التنفوتعرف أيضا بمنازعات  الموضوعي،منازعات موجهة للحق  -

وضوعي تتعلق بالحق المعندما  12او عدم قانونية التنفيذ من الناحية الموضوعية

أي تتعلق المنازعة بصحة التصرف سيد السند التنفيذي له، بغض النظر عن تج

انه لا فرق بين  ويرى بعض الفقه، 13مصدر الحق او بانقضاء الحق الموضوعي

المنازعة في الحق الموضوعي والحق في التنفيذ، واساس ذلك انه لا يفرق في 

منازعة، الاولى وهو الوقعة  ، غير انه أمام تحديد سبب كل14الطبيعة بين الحقين

 (.فرع اول)ساس الثانية هو السند التنفيذي لم يبق هذا الخلط أالقانونية و

 :وتشمل 15منازعات صحة التنفيذ -

  .منازعة في الحق في التنفيذ -6

 .و مالا يجوز الحجز عليه او مال لا يجوز التصرف فيهأ -6
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الاي  اى ان م   موزفن نو  م بم ربه صرح  الذ هورا . 236ص-المالع السبنب  –محم      الصبلب  ما  - 

 .الحب الما ا و فالحب ذو الذ هوا ف  الذف اهمب ي  موزفن نو 
13

 . 724ص -المالع السبنب –الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو  فالذجبر    –ذذحو فالو  - 
14

 .231ص-المالع السبنب-محم      الصبلب  ما - 
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  ذععب   ضب نم بم به إلاا اه الذ هوا نمب ذوهب مئ م  الذ هوا   م بم به صح  الذ هوا - 
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ءات التنفيذ نتيجة انعدام الاهلية بإجراءات التنفيذ مثالها الطعن ببطلان اجرا -3

أو تخلف شرط اوجبه القانون سواء كان موضوعي مثل عدم توفر المحضر 

و أ .اختصاصهغير دائرة ينفذ في دائرة ، أو القضائي على الصلاحية القانونية

 زماني او مكانيشكل معين في العمل الإجرائي أو ظرف شكلي كوجوب توفر 

الى السند  يتعدىيلحق مقدمة التنفيذ ولا ، والعيب قد يتم فيه العمل

 .  (فرع ثان) 16التنفيذي

هذا التقسيم لمنازعات التنفيذ الموضوعية على أساس سببها، لا يتعارض 

فرع ) 17مع قد ينص عليه المشرع في بعض المنازعات ويخصصها بقواعد خاصة

 (.ثالث

 الفرع الاول

 منازعات عدالة التنفيذ او الحق الموضوعي

لموضوعي سببه الواقعة القانونية المنشئة للحق وهي إما التصرف الحق ا

من ثم المنازعة حول الحق  و. أو الواقعة المادية طبيعة كانت، أم إرادية

الموضوعي، تعني المنازعة حول قانونيته، حول توفر شروط موضوعه أو 

 فالنسبة لموضوعه يجب ان يكون محقق وغير مستحيل او مخالف. مشروعية سببه

للنظام العام والآداب العامة أي مشروع وان يكون معين بذاته او معين بنوعه 

ما بالنسبة لسببه فيجب ان يكون إمن القانون المدني، و 66و63و66 مواد

 .من ذات القانون 67مشروع مادة 
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 . 725ف724ص  ص -لو الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو  فالذجبر   المالع السبنبذذحو فا - 
17

هئنر  نم بم ربه خبصر  اف اشركبيه الذ هورا الصبصر   عرك الم بم ربه الذرو هرق  عوهرب الم را  ن نرراص  - 

 . خبص   في  ع و الك اههب ها  خبص نل ط وعذهب مو امب م بم به ما ا و  اف فجذو 
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وبالتالي حتى إذا جسد السند التنفيذي حق لا يمكن تحققه كبيع الهواء 

نسان حي، او السبب غير مشروع كان يتفق انسان او غير مشروع كفرز تركة ا

دينار بشرط ان لا يقتل فلان من 6.333.333033مع آخر على ان يمنحه مبلغ 

الناس، هذا الفعل بالنظر الى موضوعه فهو معين ومشروع اما بالنظر الى سبب 

الالتزام فهو التزام غير مشروع، ومثال ذلك أيضا منح نفقة للخليلة الذي محله 

 . مشروع غير

كما انه يمكن ان ينقضي الحق الموضوعي بأحد اسباب الانقضاء كالوفاء 

مثلا يمنح شخص للآخر صك وعند الاحتجاج يظهر انه بدون رصيد، فيقوم 

الشخص برفع دعوى للمطالبة بالوفاء ويحصل على حكم نهائي ويتم تنفيذه 

عن طريق تنفيذه فهنا  والوفاء بالمبلغ، بعدها يقوم الدائن بالمطالبة بقيمة الصك

الحق الموضوعي قيمة الدين انقضت بالوفاء، كما يمكن ان ينقضي بالمقاصة، 

 ... او

ومن ثم فاذا كان سبب الحق الموضوعي هو الواقعة القانونية، وسبب 

الحق في التنفيذ هو الحكم أي السند التنفيذي، الذين هما سببين مختلفين، وبالتالي 

، مختلفة عن منازعات التنفيذ التي تؤسس على الصفة منازعات الحق الموضوعي

الشروط الشكلية والموضوعية  -في التنفيذ، شروط سبب الحق في التنفيذ

ان يكون محقق –وشروط محل الحق فيه -الواجب توافرها في السند التنفيذي

الوجود، معين المقدار، حال الاداء، وان يكون التنفيذ العيني او المباشر 



 ...دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و الالغاء 
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ذا خلافا للرأي الذي يرى أنه لا فرق بين المنازعتين، لان كلاهما وه-18ممكنا

لأنه بتحديد سببي كل حق  19يشمله تعبير المنازعة في الحق في اجراءات التنفيذ

كون السند التنفيذي يترجم الحق الموضوعي في مرحلة . لم يبق مبرر لهذا الخلط

لان لكل من . 20ذسابقة، فانه لا يمثله ضروريا في مرحلة منازعة التنفي

وللتدليل ذلك، انه إذا نظرنا إلى التقادم فهو سبب . المنازعتين سببها الخاص

لانقضاء الحق في المرحلة السابقة على السند، فاذا لم يتمسك به المدين سقط حقه 

بعد صدوره، ولا يجوز له التمسك به بمناسبة نظر دعوى التنفيذ، كونه تحصن 

من قانون الاجراءات المدنية 133 الا بانقضائه مادة بالسند التنفيذي، ولا ينقضي

أيضا للتدليل على انه لا يمكن التسليم بذلك، فهناك منازعات عدالة . والادارية

تنفيذ لا تشملها شروط محل دعوى التنفيذ مثل عدم مشروعية سبب الحق 

غير  الموضوعي، لأنه لا يمكن ان تحل الدولة محل المدين في التنفيذ، لتنفيذ حق

موجود اصلا أي عدم، حتى لو قرره السند التنفيذي، ولان بعض اسباب 

هي سبب لانقضاء للحق في الدعوى التي هي وسيلة -التقادم -الانقضاء 

اللجوء للقضاء سواء تعلق الامر بدعوى الموضوع او بدعوى التنفيذ، لان 

. ماية القضائيةالحقوق الموضوعية ابدية حتى لو سقط عنها عنصر المديونية أي الح

وبالتالي طلب الحماية هو الذي سقط، في مرحلة منازعة الحق الموضوعي بعدم 

التمسك به، وبعدم التنفيذ في منازعة التنفيذ، وبالتالي دعاوى الحق الموضوعي 
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 –دار الجبمعرر  الج  رر ة لع  ررا اي ررك  ر   -الذ هوررا الم بشررا لعسرر  اه الذ هوا رر  –سرر  ال ورر اهو ايهنرربري ح - 

 .236ص- 2002منا     
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 .231ص-المالع السبنب  –محم      الصبلب  - 
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 .231ص-المالع السبنب  –محم      الصبلب  - 
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أي عدالة التنفيذ لها اسباب غير دعاوى صحة التنفيذ، والحكم فيها تؤثر وجودا 

لأنه إذا عدنا الى المثال اعلاه الدائن استوفى حقه . وعدما على مواصلة التنفيذ

بالسند التنفيذي، واعاد التنفيذ بالصك بصفته سبب دعوى التنفيذ وهو يتوفر 

على كل الشروط، الشكلية، كونه سند تنفيذي بنص القانون حتى لو انه ورقة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والشروط 63بند133مصرفية مادة 

فإنه بدون المنازعة في موضوع الحق الذي . وضوعية، كونه يحمل امر بالإلزامالم

انقضى بالوفاء، لا يمكن وقف التنفيذ وهذه المنازعة لا تتعلق بسبب الحق في 

التنفيذ، ولا بموضوعه، او إجراءات خصومة التنفيذ، بل بالحق الموضوعي ذاته 

 .كونه انقضى بالوفاء

عدالة التنفيذ -التمسك بسبب منازعة التنفيذ  يبقى ان نشير انه لا يجوز

إذا كانت تتعارض -أو منازعات عدم قانونية التنفيذ من الناحية الموضوعية 

كالمنازعة في قصور الاسباب، او أن السند التنفيذي . والحجية للسند التنفيذي

والحجية ... صدر عن محكمة غير مختصة نوعيا، او إقليميا، او في وصف الحكم

ة على أطراف الخصومة من طرفي الحكم وخلفهما العام والخاص، ولا قاصر

 .تتعدى للغير تطبيقا لمبدأ نسبية آثار الاحكام

 الفرع الثاني

 21 منازعات صحة التنفيذ

 :تكون هذه المنازعة إما
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ص -المالرع السربنب م ربد  الذ هورا-مراف سمى ا ضب م بم به ذو ا مبل الذ هوا  اهظا محم      الصربلب   - 

236 . 
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 . منازعة في الحق في التنفيذ -

 .او مال لا يجوز الحجز عليه او مال لا يجوز التصرف فيه -

بما فيها مقدمة التنفيذ ءات التنفيذ مثالها الطعن ببطلان اجراءات التنفيذ بإجرا -

و أ ،نتيجة انعدام الاهلية أو تخلف شرط اوجبه القانون سواء كان موضوعي

والعيب قد يلحق مقدمة ، سواء كان جزء من العمل او ظرف يتم فيه، شكلي

 . التنفيذي الى السند يتعدىالتنفيذ ولا 

 : لتلك المنازعات تباعاونتولى التعرض 

هنا يتعلق الامر بالسند التنفيذي وما يجب ان يتوفر  منازعة الحق في التنفيذ،-1

فيه من شروط شكلية او موضوعية، او لتأكيد السند حق موضوعي حال الاداء 

 .ومعين المقدار او بانقضاء الحق بالتنفيذ

 :شروط السند التنفيذي-أ

ون الإجراءات المدنية والادارية من قان 136و136حددت المادتين 

 :الواجب توفرها في النسخة التنفيذية وهي الشروط الشكلية

بند أ  136توفر السند على الصيغة التنفيذية وهي العبارة التي حددتها المادة  -

 .من ذات القانون، في المواد المدنية او في المواد الادارية ذات المادة بند ب

من ذات القانون وهي عبارة  136ارة التي حددتها المادة ان تكون ممهورة بالعب -

 ."النسخة التنفيذية "
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ان من ذات القانون، الشروط الموضوعية وهي  136كما حددت المادة 

بانقضاء أجل المعارضة والاستئناف،  يكون الامر محل التنفيذ امر ملزم ونهائي

 .ولان الاحكام المقررة والمنشئة ليست سندات تنفيذية

التنفيذ يكون مباشر، او غير مباشر، فاذا كان التنفيذ هو اداء  محل التنفيذ، -ب

عمل معين غير تسليم النقود، كتسليم جهاز تلفزيون قضي به، فهنا محل التنفيذ 

هو ذات الحق، اما بالنسبة لنزع ملكية المدين فذلك يتم بالحجز على اموال 

وهذا يتطلب بحث ما . قانون المدنيمن ال 688المدين، لأنها ضامنة للوفاء مادة 

 (.6)في الفقرة . لا يجوز الحجز عليه ولا التصرف فيه

من قانون الاجراءات المدنية  133انقضاء الحق في التنفيذ قررته المادة  -ج

وهنا كما قدمنا الذي . من تاريخ قابليته للتنفيذ( 66)والإدارية بمرور مدة 

ن وفى المدين فوفاؤه صحيح تطبيقا لقاعدة ينقضي هو دعوى الحق في التنفيذ، وا

 .ابدية الحقوق

، لان المال محل الحجز يجوز التصرف فيهلا او مال  ،يجوز الحجز عليهلا مال - 2

يجب ان يكون حق مالي على شيء، مملوك للمدين، قابل للتصرف، ومما يجوز 

 . الحجز عليه

انون الإجراءات من ق 131ما إذا كان من الاموال التي حددتها المادة أ

المدنية والإدارية كالأملاك المملوكة للدولة او الجماعات الاقليمية او المؤسسات 

العمومية ذات الصبغة الادارية فلا يجوز الحجز عليها، الا إذا نص القانون على 

ايضا الاملاك الوقفية عامة او خاصة ماعدا الثمار والايرادات، . خلاف ذلك
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ية، النفقات المحكوم بها قضاء شريطة عدم تجاوز قيمتها اموال السفارات الاجنب

 .الاجر الوطني المضمون( 3/6)

كما انه لا يجوز الحجز على الاجور والمرتبات ومعاشات التقاعد الا في 

 .من ذات القانون136الحدود المنصوص عليها في هذا القانون مادة 

للمدين كأثاث أومن الاموال التي لا يجوز التصرف فيها رغم ملكيتها 

وادوات التدفئة والفراش المستعمل يوميا للمحجوز عليه واولاده الذين 

الكتب للدراسة او لممارسة المهنة في حدود . يعيشون معه والملابس التي يرتدونها

. مبلغ يساوي ثلاث مرات الاجر الوطني المضمون والخيار للمحجوز عليه

دينار والخيار 633.333033بلغ ادوات العمل في المهن بشرط عدم تجاوزها م

. المواد الغذائية اللازمة لمدة شهر للمحجوز عليه وعائلته. للمحجوز عليه

قارورات غاز ( 3)الادوات المنزلية الضرورية ثلاجة، مطبخة، فرن الطبخ ثلاث 

والاواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والاكل للمحجوز عليه ولأولاده 

لوازم القصر وناقصي . الادوات الضرورية للمعاقين. معهالقصر الذين يعيشون 

الاهلية، ومن الحيوانات بقرة، او ناقة، ست نعاج، او عشر عنزات حسب 

( 6)اختبار المحجوز وما يلزم من علف او تبن وحبوب لغذائها لمدة شهر واحد

 .وفراش الاسطبل

من ذات القانون، بخصوص  138و 137ويراعى ما نصت عليه المادة 

سواء كان الدين للدولة او لاستيفاء . اموال المعوقين والقصر وناقصي الاهلية

 .مبلغ القرض الذي منح من اجل اكتسابها



 ...دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و الالغاء 

 511 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

بما فيها مقدمة التنفيذ  ،الطعن ببطلان اجراءات التنفيذبإجراءات التنفيذ -3

نتيجة انعدام الاهلية أو تخلف شرط اوجبه القانون سواء كان موضوعي مثل 

غير نه ينفذ في دائرة أو أ ،المحضر القضائي على الصلاحية القانونية عدم توفر

، مثل توفر شكل معين في العمل مثلا ان يتم تحرير او شكلي ،اختصاصهدائرة 

وجوب التبليغات والتكليفات باللغة العربية، او يجب تسديد رسم معين، أو 

اني او مكاني، زمالذي يتم فيه العمل الإجرائي سواء كان طرف ظرف التوفر 

 . التنفيذي الى السند يتعدىولا اجراءات التنفيذ والعيب قد يلحق 

 الفرع الثالث

 22منازعات خاصة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجده قد خص بعض 

 :الدعاوى بنصوص خاصة وهي

من ذات القانون، ويتم رفعها بدعوى  163دعوى ابطال الحجز مادة  -

من ( 6)ية، ترفع من المحجوز عليه وكل ذي مصلحة، خلال شهر استعجال

 .  تاريخ الاجراء والا سقط الحق في طلب الابطال ويعد الاجراء صحيح

من ذات القانون، ترفع دعوى الاسترداد  761دعوى استرداد المنقولات مادة  -

 767يوم مادتين 66من طرف الغير امام قاضي الاستعجال ويفصل فيها خلال 

 .منه 768و
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من ذات القانون، تقدم  766دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة  -

أيام، التي هي ( 3)بعريضة إلى الى رئيس المحكمة قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة 

أجل مرتد بحلوله يسقط الحق في التمسك بالإجراء، ويفصل فيها بأمر غير قابل 

 . رفع من المنفذ ضدهوهي ت. أيام( 8)لأي طعن في اجل أقصاه 

من ذات القانون، للمدين أو الكفيل  763دعوى وقف إجراءات البيع مادة  -

العيني أن يطلب بطريق الاستعجال وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار او حق 

عيني عقاري او أكثر من العقارات المحجوزة إذا ثبت ان قيمة احدى هذه 

ولكل دائن بعد . ء بديون جميع الدائنينالعقارات او الحق العقاري كاف للوفا

الحكم برسو المزاد ان يستمر في البيع لتلك العقارات او الحقوق العينية إذا لم 

 . فقرة أخيرة 763يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه مادة 

من ذات القانون، للمدين والحاجز والكفيل العيني ان  766تأجيل البيع مادة  -

ستعجالية يطالب بتأجيل البيع لان الإيرادات لسنة واحدة كافية يرفع دعوى ا

 . للوفاء بديون جميع الدائنين

من ذات  776محله مادة  لانعدام الحجز بطلان دعوى استحقاق العقار وتقرير -

القانون، ترفع بدعوى استعجالية من حائز العقار بسند ملكية ومن الغير الحائز 

يوما من تاريخ تسجيل ( 33)أجل أقصاه ثلاثون  لسند ملكية، ويفصل فيها في

 . الدعوى

 . من ذات القانون 768دعوى توزيع حصيلة التنفيذ مادة  -

 :هذه المنازعات بالنظر الى طبيعتها اعتماد على سببها، بعضها
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 :منازعات في عدالة التنفيذ مثالها

  .من ذات القانون761دعوى استرداد المنقولات مادة  -

 .حقاق العقار وتقرير بطلان الحجزدعوى است -

لأن استرداد الغير للمنقول، واستحقاق العقار من الغير، هي دعاوى 

تهدف إلى الحصول على حكم بمضمون  23حكم عادية، أي دعاوى تحقيق

، يتعلق بالتنفيذ، وهي بذلك إشكالات تنفيذ موضوعية، يترتب عنها، أن معين

يفاء الدائن حقة بواسطة التنفيذ الجبري التي تهدف الى استمحل خصومة التنفيذ 

ويستوجب الامر . ، يصبح منعدم، لان محله ملك للغيرعلى أموال المدين

 . استصدار سند جديد

  :وأخرى منازعات في صحة التنفيذ مثالها

 . من ذات القانون163دعوى ابطال الحجز مادة  -

لى هي دعوى اشكال موضوعية لأنها دعاوى حكم او تحقيق تهدف إ

تقرير بطلان الحجز اما من ناحية موضوعه منصب على حق ملك للغير او مال 

  . لا يجوز الحجز او التصرف فيه

 :خيرا منازعات وقتيةأ و

  .من ذات القانون 763دعوى وقف إجراءات البيع مادة  -

  .من ذات القانون766تأجيل البيع مادة  -

فالخصومة فيها  تحقيق،دعوى الاشكال الموضوعية هي كما رأينا دعاوى 

دعوى  أما .يتعلق بالتنفيذ ،تهدف إلى الحصول على حكم بمضمون معين
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ومن ثم فمنازعة وقف اجراءات . الاشكال الوقتي فتهدف الى اتخاذ اجراء وقتي

 .البيع وتأجل البيع، طبيعتها أنها منازعات وقتية

مة يبقى ان نشير ان دعوى توزيع حصيلة التنفيذ خصومتها، هي خصو

حكم أي تحقيق، وبالتالي هي من حيث الطبيعة القانونية، منازعة اشكال 

موضوعية، ومادام محلها يتعلق بأحقية الدائن في حصيلة التنفيذ، بتقرير حصة 

دينه فيها، او تقرير عدم كفاية الحصيلة، لتوزيعها على الدائنين العادين لكثرة 

دين، فإننا نرى انها منازعة في عدالة الدائنين الرسمين واستغراق ديونهم اموال الم

 .التنفيذ

وكما تقدم فمنازعات التنفيذ الموضوعية، طبيعتها القانونية هي منازعة 

 . موضوعية يرفعها أطراف التنفيذ والغير حسب المصلحة في كل دعوى

 المطلب الثاني

 الجهة المختصة بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية وطرق الطعن فيها

ا تقدم يبقى بحث الجهة المختصة بالفصل في منازعات من خلال م

 –والمنازعات الخاصة  صحة التنفيذ منازعات عدالة التنفيذ، منازعات-التنفيذ 

هل هي من اختصاص القضاء الاستعجالي كما هو واضح من المنازعات الخاصة 

بعدها نتعرض لجواز الطعن ( فرع اول)او تخضع لاختصاص القضاء العادي 

 (.فرع ثان)كم الفاصل في دعوى منازعات التنفيذ الموضوعية في الح
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 الفرع الاول

 الجهة المختصة بالفصل في اشكالات التنفيذ الموضوعية

نلتزم التقسيم الذي اتبعناه في تحديد مجال المنازعات الموضوعية، اعتماد 

ات على سببها، ونبدأ بالمنازعات الخاصة، ثم منازعات الحق الموضوعي، ومنازع

 : صحة اجراءات التنفيذ

 :منازعات التنفيذ الخاصة -1

هي منازعات موضوعية ووقتية بالنظر الى طبيعتها، ورغم ذلك فالمشرع 

اما جواز . حدد بنصوص صريحة، وسيلة رفعها والجهة المختصة بالفصل فيها

 -الفرع الثاني من هذا المطلب-. الطعن فيها فنتركه لحينه

 :وسيلة رفع الدعوى -

من قانون  776و766، 763، 766 ،761 ،163دد المشرع في المواد ح

الإجراءات المدنية والإدارية، أن وسيلة اللجوء للقضاء لرفعها هي الدعوى 

الاستعجالية، عدى دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع فيتم بعريضة عن 

ريق طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، والاعتراض كما هو معلوم هو ط

ويفصل فيها قاضي الاستعجال بأمر استعجالي في  24مخصوص من الدعوى

 .جلسة الاعتراضات

ما دعوى توزيع حصيلة التنفيذ، إذا لم تتم التسوية الودية، بسبب أ

اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يثبت الاعتراض بأمر من 

أيام والامر الصادر يجوز  (8)الرئيس في محضر ويفصل فيه بأمر ولائي خلال 
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دينار، امام 633.333.33أيام إذا كان المبلغ يتجاوز ( 63)استئنافه خلال 

 .رئيس المجلس، وليس له أثر موقف

 : وبالتالي

فان الاختصاص في الفصل فيها خروجا على القواعد العامة يكون 

ة لقاضي الاستعجال بأوامر استعجالية، وبأمر ولائي في دعوى توزيع حصيل

 .التنفيذ

 :منازعات صحة التنفيذ -2

 :طبيعتها القانونية هي منازعات موضوعية، وهذه تتعلق كما تقدم اما

بالحق في التنفيذ، كون الحكم بصفته السند التنفيذي لا تتوفر فيه شروط  -

 . صحته، شكلية كانت أم موضوعية

 يجوز التصرف فيهلا او مال  ،يجوز الحجز عليهلا مال و بأ -

 .و اجراءات التنفيذ بما فيها مقدمة التنفيذأ -

هذه المنازعات باستثناء التي ورد بها نص خاص، والتي تم ادراجها في 

فقرة منازعة التنفيذ الخاصة، فالمشرع لم ينص على الجهة التي تختص بها، أهي 

القضاء الاستعجالي لعدم وجود نص صريح كما قرر ذلك بخصوص المنازعات 

 ص بها القضاء الموضوعي؟ الخاصة؟ أم يخت

للإجابة عن هذه السؤال نرجي الكلام فيه بعد تناول منازعات عدالة 

 : التنفيذ في التالي

 منازعة عدالة التنفيذ -3
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طبيعتها القانونية هي منازعات موضوعية، وهذه ايضا باستثناء إذا نص 

 القانون على حكم خاص لها، فالمشرع لم ينص بخصوص هذه المنازعات على

هل القضاء : الجهة التي تختص بها وبالتالي السؤال ذاته هو الذي يطرح

 الاستعجالي هو المختص بالفصل فيها؟ أم القضاء الموضوعي؟ 

للإجابة على ذلك يجب التسليم بالأمور أدناه التي قررها قانون 

 :الإجراءات المدنية والإدارية

 : الاول

وهذا هو حال منازعات الخروج عن القاعدة العامة يكون بنص خاص 

التنفيذ الخاصة، المشرع عندما أراد جعلها من اختصاص القضاء الاستعجالي 

نص على ذلك بصريح العبارة، والسبب هو ان القضاء الاستعجالي سواء سلمنا 

، يجب النص على منحه 25انه قضاء خاص او قضاء مكمل للقضاء الموضوعي

قاضي الاستعجال يفصل في الاختصاص للفصل في دعاوى موضوعية، وهنا 

 .الدعوى كأنه قاضي موضوع أي يفصل في الحق ذاته

 :الثاني

من المقدمة اورد مصطلحين -ب–المشرع كما قدمنا في هامش الصفحة 

دون ان يحدد هل اصطلاح دعوى الاشكال ( دعوى الاشكال، وقف التنفيذ)

شكال يقصد به المنازعات الموضوعية، ووقف التنفيذ يقصد به دعوى الا

مصطلح  الموضوعي الاشكال على يطلق عندما المصري الفقه الوقتية، لان

 منه، 676 مادة القانون، قرره ما الى يرجع ذلك فسبب التنفيذ، منازعة
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على منازعة التنفيذ الوقتية بناءا على ما قررته  التنفيذ ومصطلح اشكالات

 اجراء ، ايضا منازعة التنفيذ تهدف للحصول على حكم في36626المادة

وبالتالي كلا المصطلحين يعني منازعة -وقف التنفيذ او استمراره-27وقتي

فهل قصد المشرع ان اشكالات التنفيذ تقتصر على منازعات . التنفيذ الوقتية

التنفيذ الوقتية؟ الاجابة لا، لان المشرع نص على بعض المنازعات الموضوعية 

 .28وتناولناها تحت عنوان منازعات التنفيذ الخاصة

وثم من نرى ان مصطلح دعوى الاشكال، هو غير مصطلح وقف 

التنفيذ، وإذا كان وقف التنفيذ يدلل على منازعة التنفيذ الوقتية، نرى ان دعوى 

 . الاشكال تدلل على منازعة التنفيذ الموضوعية

 :الثالث

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قررت أنه يتم الفصل  133المادة 

مؤقتة ولا يمس ب، طبيعة القانونية حددتها المادة في الفقرة الثانية بأنها بأمر مسب

ومعلوم ان الحكم الوقتي الذي لا يمس بأصل الحق هو فصل في . بأصل الحق

منازعة التنفيذ الوقتية، لان منازعة التنفيذ الموضوعية طبيعتها القانونية هي 

 . فهو يمس بالحقمنازعة موضوعية والفصل حتى وان تم بحكم استعجالي

وعليه مادام لم ينص المشرع على اختصاص القضاء الاستعجالي بهذه 

المنازعات بنص خاص، أيضا مادام طبيعة الامر الفاصل في المنازعة حسب المادة 
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من ذات القانون، طبيعته القانونية، هو امر مؤقت لا يمس بالنزاع، فهو  133

ما بوقف التنفيذ الى غاية الفصل في دعوى يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية، إ

الموضوع أو باستمرار التنفيذ، دون سواها لأنه حتى وان كان الأمر الفاصل في 

، وبالتالي 29منازعات التنفيذ الخاصة هو حكم استعجالي فانه يفصل في نزاع

 . فهو يمس بالحق

 :مما تقدم

اعدة العامة فالاختصاص فيها نراه يعود للقضاء الموضوعي تطبيقا للق

وان تم -التي تقرر أن المنازعات الموضوعية من اختصاص القضاء الموضوعي

اسناد الاختصاص للقضاء الاستعجالي للفصل فيها، فهي لا تفقد طبيعتها كونها 

والوقتية من اختصاص القضاء الوقتي أي الاستعجالي،  -منازعات موضوعية

التي هي من ذات القانون،  133وما يؤيد ذلك هو الفقرة الثانية من المادة 

استثناء يؤكد القاعدة العامة التي تقرر ان الامر الفاصل في منازعة التنفيذ 

يوصف بأنه وقتي لا يمس بالموضوع، وهو بهذا الوصف يفصل في منازعات 

التنفيذ الوقتية أي هو فصل في اشكالات التنفيذ الوقتية دون اشكالات التنفيذ 

 .ناء هو الذي يخلق القاعدةلان الاستث. الموضوعية

 الفرع الثاني

 (دعوى التنفيذ الموضوعية)جواز الطعن في إشكالات التنفيذ 

من المواد التي ذكرنا احكامها في المقدمة، ومن خلال ما خلصنا اليه 

 :نستنتج التالي
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( اشكالات التنفيذ الموضوعية)المشرع لا يميز بين دعاوى التنفيذ الموضوعية  -6

، وتجاوزا، اعتبرنا مصطلح (اشكالات التنفيذ الوقتية)تنفيذ الوقتية ودعاوى ال

دعوى الاشكال يقصد بها منازعة اشكالات التنفيذ الموضوعية، ومصطلح 

لأنه إذا قصرنا التفسير على ان دعوى . وقف التنفيذ دعوى الاشكال الوقتي

اسوة الاشكال هي منازعة وقتية وهدفها وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه، 

بالمشرع المصري، فإننا نقرر ان المشرع لم ينص على منازعات التنفيذ الموضوعية 

 .اصلا عدى المنازعات الخاصة اعلاه

الامر الصادر في منازعة التنفيذ، يوصف بأنه وقتي لا يمس بأصل الحق مادة  -6

ن وبهذه الطبيعة القانونية لا يمك. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 133

 . وهو امر غير قابل لأي طعن. ان يفصل الا في منازعات التنفيذ الوقتية

من قانون الاجراءات المدنية والادارية  136ما هي المصلحة من نص المادة -3

إذا سبق الفصل في اشكال في التنفيذ او في طلب وقف التنفيذ فلا  "التي تقرر أنه

الاصح ذات لأنه غير ) يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الاطراف حول نفس

 ".الموضوع( عاقل

من القانون المدني  338للإجابة على ذلك نشير أن الحجية حددتها المدة 

واشترطت لذلك ان تكون الخصومتين لهما نفس الأطراف وذات الموضوع 

وبالتالي هذه تكون في الاحكام الفاصلة في نزاع، أي احكام . والسبب

في خصومة التنفيذ تؤسس على الاشكال  موضوعية، ولان الدعاوى الوقتية

الموضوعي من جهة، ومن جهة أخرى هي لا تحوز اية حجية لأنها تفصل في 
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من ذات القانون، أنه متى تم وقف  766و 763اجراء وقتي، مثلا المادتين 

التنفيذ او تأجيله وانتهت المصلحة التي قررتها المادتين فلا يمكن اعادة مثل هذا 

يراد السنوي كان غير كافي للوفاء لكل الدائنين، وثمن بيع الطلب، لان الا

 .العقار الاول لم يف لكل الدائنين، وتتخذ الاجراءات لبيع الثاني

مما يجعل ان الحجية تكون للأحكام الموضوعية، وهذه خاصة 

 . بالإشكالات الموضوعية

ات الخاصة، هي المنازعة في عدالة التنفيذ، والمنازعة في صحة التنفيذ والمنازع -6

من حيث طبيعتها القانونية هي دعاوى موضوعية لان الفصل فيها لا يقتصر 

على وقف التنفيذ او استمراره، بل الفصل فيها هو فصل في نزاع حقيقي، ويمس 

 .بالموضوع

المشرع منح الاختصاص في دعاوى التنفيذ الموضوعية الخاصة، إلى القضاء  -6

 الاستعجالي، 

ع على أن الامر الاستعجالي الفاصل في منازعات التنفيذ لم ينص المشر -1

الموضوعية الخاصة انه غير قابل للاستئناف أو للطعن بالطرق غير العادية الا في 

وفي . من ذات القانون 766/3الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة دعوى 

لاستئناف دعوى النزاع في حصيلة التنفيذ يتم الفصل فيها بأمر ولائي، قابل ل

 . أمام رئيس المجلس

 766دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة وعليه نرى انه بغير 

من ذات القانون، ودعوى الفصل في حصيلة التنفيذ، فانه وتطبيقا للقواعد 
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العامة يجوز استئناف الامر الاستعجالي أمام الغرفة الاستعجالية بالمجلس، 

 .بالأحكام الاستعجالية ويجوز الطعن فيه بالنقض، إسوة

يبقى فيما يخص دعوى منازعات عدالة التنفيذ، وصحة التنفيذ فأمام 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، متعلق  133عدم النص، ونص المادة 

فهي منازعات . بالمنازعات الوقتية بالنظر الى طبيعة الامر الذي يفصل فيها

ادي، وهي قابلة للطعن بالطرق العادية موضوعية يتم رفعها أمام القضاء الع

. المعارضة والاستئناف وطرق الطعن غير العادية النقض، والتماس إعادة النظر

 .هذا من حيث جواز الطعن فيها

 المبحث الثاني

 الموضوعية على مواصلة التنفيذ الاشكالأثر دعوى 

يها بعد ان حددنا ان منازعات التنفيذ الموضوعية، ماعدا التي استند ف

الاختصاص للقضاء الوقتي والذي يفصل في نزاع، أي يمس بالموضوع، هي 

قابلة للطعن وفقا لما يتم الطعن فيه ضد الاحكام الاستعجالية، فالاختصاص 

فيها يعود للقضاء الموضوعي، ويجوز الطعن فيها بالطرق العادية وغير العادية، 

قانون من  766دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة ما عدا 

يبقى بحث أثر هذه الدعاوى على خصومة التنفيذ . والادارية الاجراءات المدنية

التي تهدف الى استيفاء الدائن حقة بواسطة التنفيذ الجبري على أموال المدين 

من  6فقرة136مدة الستة أشهر المقررة بالمادة انتهاء أثر ثم نبحث، ( مطلب أول)
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، الموضوعية اشكالات التنفيذدعوى الادارية، على و قانون الاجراءات المدنية

 (.مطلب ثان)مواصلة التنفيذ وعلى 

 المطلب الاول

 أثر اشكالات التنفيذ الموضوعية على خصومة التنفيذ

وبالنسبة ( فرع أول)نبحث أثر ذلك بالنسبة لمنازعات عدالة التنفيذ 

 (.ثالثفرع )والمنازعات الخاصة ( فرع ثان)لمنازعات صحة التنفيذ 

 الفرع الاول

 بالنسبة لمنازعات العدالة في التنفيذ

في وجود الحق الموضوعي المنازعة تهدف الى  منازعات عدالة التنفيـذ

 صحة التصرف مصدر الحق او بانقضاء الحق الموضوعيو

وبالتي إذا كان التصرف باطل، غير صحيح فيعني ذلك ان محل خصومة 

رغم تقرير السند التنفيذي . د اسباب الانقضاءالتنفيذ منعدم أو انقضى الحق بأح

لان . للحق، فانه نتيجة انقضاء الحق الموضوعي، أصبح التنفيذ غير ممكن

موضوع خصومة التنفيذ غير صحيح او انقضى بسبب من اسباب الانقضاء، 

 .وأصبح من غير الممكن التنفيذ لانعدام المحل

الموضوعية بالنظر إشكالات التنفيذ منازعات وبذلك نخلص الى ان 

. تؤدي الى بطلان محل خصومة التنفيذ كليا عدالة التنفيـذالتي سببها منازعات 

 .ولمواصلة التنفيذ يستوجب الحصول على سند تنفيذي جديد

 الفرع الثاني



 ...دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و الالغاء 

 511 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

 بالنسبة لمنازعات صحة التنفيذ

 :منازعات صحة التنفيذ هي

ذ، ومن ثم إذا تخلف منازعات في اجراءات التنفيذ بما فيها مقدمة التنفي

مقتضى موضوعي انعدام الصلاحية القانونية في القائم بالتنفيذ، أو عدم 

اختصاصه نوعيا أو وظيفيا للقيام بالإجراء، أو كون موضوع الإجراء غير محدد 

او شكلي سواء كان شرط في العمل، أو . تحديدا نافيا للجهالة أو تم تحت الاكراه

وتم تقرير بطلانه يترتب عن ذلك بطلان العمل . ظرف يتم فيه العمل الاجرائي

وبالتالي يمكن تصحيح العمل واعادة مباشرة . الاجرائي والاجراءات التي تليه

 . دعوى التنفيذ او السير فيها انطلاقا من الإجراء الصحيح

أما إذا كان المال الذي يراد التنفيذ عليه غير قابل للحجز ولا التصرف 

سنة للترصد 66على اموال المدين المنفذ عليه، وللدائن مدة فيه، هنا يتم البحث 

من  367للمدين، وقبل انتهاء الفترة يمكنه قطع التقادم بأي اجراء حددته المادة 

ناهيك عن انه إذا كان السند التنفيذي هو . القانون المدني، وتبدأ مدة جديدة

فيذه عن طريق الاكراه نتيجة مخالفة التزام قانوني أي سند تنفيذ جزائي، يجوز تن

 . البدني على المدين لإجباره على التنفيذ

وعليه فمنازعات اشكالات صحة التنفيذ لا تهدف الى انقضاء خصومة 

التنفيذ كليا، بل تستمر بعد تصحيح الاجراءات الباطلة، ويستمر التنفيذ على 

حة لا والعلة ان البطلان او عدم الص. اموال المدين القابلة للحجز وللتصرف

 .بصفته سبب الحق في التنفيذ يصل الى السند التنفيذي ذاته



 ...دعوى الاشكال الموضوعية بين الابقاء و الالغاء 

 511 24/2025عدد  يـالمحام مجلة

فهنا تواصل تنفيذ اجراءات خصومة التنفيذ لاستيفاء الدائن حقة، 

بتصحيح الاجراءات الباطلة، ولان الاشكال الموضوعي هنا هو للحصول على 

حكم يؤثر على اجراءات التنفيذ وصحتها او للطعن في صفة السند، او عدم 

 . ره على شروطهتوف

التنفيذ هو الحق في التنفيذ، حكم صحة أما إذا كان سبب منازعة 

، فهو ليس سند تنفيذي اصلا، يجب الحصول على سند تنفيذي تقريري أو منشئ

الذي طبيعته حكم إلزام، وإذا كان غير نهائي وليس مشمول بالنفاذ المعجل، 

ول على السند التنفيذي يتم فيمكن الحجز تحفظيا على اموال المدين، وبعد الحص

لحجز التحفظي الى حجز تنفيذي، وإذا كانت ب لتحويل ااستصدار امر بالقل

شروطه الشكلية الصيغة التنفيذية وعبارة نسخة للتنفيذ غير متوفرة فيجب 

 الحصول على سند تنفيذي ثان ما إذا ضاع السند التنفيذي فيجوزاستكمالها، ا

 .للشروع في التنفيذ

ان يكون محقق الوجود، معين المقدار، حال –ه الموضوعيةما شروطأ

انقضائه التي هي وشروط -الاداء، وان يكون التنفيذي العيني او المباشر ممكنا

الشروط العامة لانقضاء الحق الموضوعي والحق في الدعوى، فتؤدي إلى انقضاء 

 .خصومة التنفيذ لانعدام سببها، شأن منازعات عدالة التنفيذ

 لثالثالفرع ا

 بالنسبة للمنازعات الخاصة

 :بالنظر لطبيعتها فهي
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 :ما منازعات في عدالة التنفيذ، مثالهاأ

 قانون الاجراءات المدنية والاداريةمن  761دعوى استرداد المنقولات مادة  -

 دعوى استحقاق العقار  -

 :واما منازعات في صحة التنفيذ

  .من ذات القانون 163دعوى ابطال الحجز مادة  -

 ،من ذات القانون 766دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع مادة  -

 والاعتراض يكون على قائمة شروط البيع اما حذفها او تعديلها او ببطلانها، 

 :او منازعات وقتية

  .من ذات القانون 763دعوى وقف إجراءات البيع مادة  -

  .من ذات القانون 766تأجيل البيع مادة  -

 :ثر يكون حسب كل منازعة وفقا لما تقدم أعلاهوبالتالي الأ

فمنازعات عدالة التنفيذ، ومنازعات الحق في التنفيـذ، أو مـال لا يجـوز 

عليه الحجز عليه او التصرف فيه، التي هي منازعات صحة التنفيذ، يترتب عليها 

 .انقضاء خصومة التنفيذ

اصـدار  وأما منازعات صحة التنفيذ من إجراءات التنفيذ فيترتـب عـلى

حكم بها، مضمونه عدم صحة الاجراء الباطل والإجراءات التـي بنيـت عليـه، 

وبتصحيح العيب في الاجراء الباطل يـتم مواصـلة التنفيـذ، بـدءا مـن الإجـراء 

 .الصحيح، لاستفاء حق الدائن
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دعوى وقف إجراءات )اما المنازعات الوقتية فبانتهاء الاجراء الوقتي 

يتم مواصلة التنفيذ، او انقضائه ( 766بيع مادة ال وتأجيل 763مادة البيع 

لان الوقف بسبب كون الإيرادات لسنة واحدة كانت -. باستفاء الدائن حقه

احدى العقارات او الحق العقاري  كافية للوفاء بديون جميع الدائنين، وان قيمة

  -للوفاء بديون جميع الدائنين يةكافمحل التنفيذ كانت 

 الثانيالمطلب 

 على مواصلة التنفيذودعوى التنفيذ الموضوعية على ة الستة أشهر أثر مد

في  "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 136نصت المادة 

حالة قبول الاشكال او طلب التنفيذ، يأمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا 

 ".أشر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى( 1)تتجاوز ستة

ى من ظاهر النص قرر أنه في حالة قبول الاشكال أو طلب من المادة نر

أشهر، يتم مباشرته، وبالتالي السؤال الذي ( 1)بعد مرور مدة ستة . وقف التنفيذ

يطرح في هذا الصدد هو، هل هذه المدة تقرر اجل ناقص لرفع دعوى الاشكال 

 . 30الموضوعي؟ ام أجل ناقص للفصل في دعوى الاشكال الموضوعية

على ذلك، نبحث الامر من خلال المدد التي يقررها القانون  للإجابة

للفصل في المنازعة الموضوعية، وكذا مدد بعض اجراءات التنفيذ الجبري في 

فرع )ثم نحدد المصلحة التي أرد المشرع حمايتها ( فرع أول)خصومة التنفيذ 

 (.ثان
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 الفرع الأول

 الآجال المقررة للفصل وآجال اتخاذ بعض الاجراءات

نتولى ذلك مـن خـلال الآجـال اللازمـة للفصـل في دعـوى الاشـكال 

الموضوعية أولا، وثانيا من خلال الآجـال المقـررة لـبعض اجـراءات خصـومة 

 :التنفيذ

 . الأجل الافتراضي للفصل في دعوى التنفيذ الموضوعية: اولا

سواء تعلقت بدعاوى ( التنفيذ الموضوعية)دعوى الاشكال الموضوعية 

نفيذ أو بدعاوى صحته، يتم الفصل فيها بحكم موضوعي، الا ما عدالة الت

استثني بنص صريح، وبالتالي إذا أردنا تحديد الأجل القانوني الافتراضي الذي 

تتطلبه خصومة الحق من قيدها إلى تاريخ صدور الحكم فيها، يستوجب حساب 

 :الآجال اللازمة لإعلانها، ثم مواعيد الطعن العادية وفقا للآتي

يوم بين تاريخ التسليم، وتاريخ أول  63آجال تسليم التكليف وهي مدة -

من قانون الإجراءات المدنية والادارية، على افتراض ان  3فقرة 61جلسة، مادة

يضاف اليه، أجل المسافة للشخص . تاريخ القيد هو ذاته تاريخ تسليم الاعلان

 . من ذات القانون 6ة فقر 61أشهر، مادة( 3)الذي يقيم في الخارج مهلة ثلاثة 

شهرين من تاريخ التبليغ ( 6)أجل تبليغ الحكم الغيابي والطعن فيه بالمعارضة -

من ذات القانون، ثم آجال إعلان الخصومة بعد المعارضة  636الرسمي مادة

 .وهي ذاتها المحددة اعلاه
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أشهر 8وبالتالي حتى يصدر عن القضاء حكم قطعي يجب مرور مدة 

، ان علما أن الفرض الجدلي فرض غير قائمإذا فرضنا جدلا، هذا . على الاقل

جلسة الحكم هي يوم واحد يتم فيها كل الاجراءات المتعلقة بالخصومة من تبادل 

 . المذكرات، والمرافعة، والنطق بالحكم

أجل تبليغ الحكم للطعن فيه بالاستئناف، ويراع في تحديد الأجل كون الحكم  -

ن تاريخ التبليغ، اما إذا بلغ لغيره، وهم الاشخاص بلغ شخصيا فالأجل شهر م

 (.6)من اسرته ويقيمون معه في موطنه او في محل اقامته، فهو شهرين

أجل اعلان خصومة الاستئناف، واجل المعارضة إذا صدر القرار غيابي، وهي -

وبالتالي ليصبح الحكم نهائي، يستوجب مرور أكثر . ذاتها الآجال امام المحكمة

من ذات  136على الاقل، وهي مدة أكبر، مقارنة بالمدة المحددة بالمادة  من سنة

 .القانون، التي يجب بعدها مباشرة اجراءات التنفيذ

 . آجال اتخاذ بعض اجراءات خصومة التنفيذ: ثانيا

إذا كانت قررت أنه من قانون الإجراءات المدنية  766المادة قررت 

انه يجوز وقف التنفيذ فبديون جميع الدائنين، الإيرادات لسنة واحدة كافية للوفاء 

من ذات القانون، ولا يباشر التنفيذ  136هذه المادة لاحقة عن المادة . لمدة سنة

  .ؤقتةالتنفيذ المشكال لإبدعوى اوهذا الأجل هو اجل خاص . الا بعد انتهائها

هكتار، 13أيضا في حالة التنفيذ على عقار فلاحي مساحته تتجاوز 

لدين زهيد بالنسبة لقيمته، يمكن الاعتراض على قائمة شروط البيع ومبلغ ا

بتعديلها بإضافة شرط لتجزئة العقار، وهذا الاجراء للقيام به يستوجب وقف 
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المؤرخ  67/663التنفيذي التنفيذ، واتخاذ إجراءات التجزئة المحددة بالمرسوم 

لأنه . تة أشهرمع الادارة، والامر يتطلب مدة اطول من س 6667ديسمبر63في 

دينار، 6.333.333033ليس من العدل بيع عقار بالمساحة المذكورة مقابل مبلغ 

من ذات القانون التي  763وهذا ما يستخلص بمفهوم المقاربة مع نص المادة 

للمدين أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاستعجال وقف إجراءات تقرر انه 

ري او أكثر من العقارات المحجوزة إذا البيع مؤقتا على عقار او حق عيني عقا

ثبت ان قيمة احدى هذه العقارات او الحق العقاري كاف للوفاء بديون جميع 

لكل دائن بعد الحكم برسو المزاد ان يستمر في البيع لتلك لأنه . الدائنين

العقارات او الحقوق العينية إذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه مادة 

 . قرة أخيرة من ذات القانونف 763

هذه الإجراءات وغيرها يلزمها آجال تفوق الأجل المقرر بالمدة المحدد 

 .من ذات القانون 136بالمادة 

 الثانيالفرع 

 المصلحة المراد حمايتها

أشهر، يجب معرفة ماهي ( 1)لبحث المصلحة من تقرير أجل ستة 

 مصلحة كل من الدائن والمدين في خصومة التنفيذ؟ 

وبالتالي الاقتصاد في . مصلحة الدائن هي استيفاء حقه جبرا على المدين

 .الاجراءات وتقصير مواعيدها يعود عليه بفائدة، ويسهل له استيفاء دينه
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مواله، إذا كان محل أما المدين فمن مصلحته الاعتراض على التنفيذ على أ

لية والموضوعية، او الحق باطل أو انقضى، او يتم بسند لا تتوفر فيه شروطه الشك

بإجراءات باطلة، أي المصلحة هي تحقيق العدالة وهي غاية ومصلحة كل 

 .قانون

أشهر لوقف ( 1)وبالتالي للتوفيق بين هاتين المصلحتين، فإن أجل 

التنفيذ ومواصلته بعدها، غير كاف لاتخاذ بعض إجراءات التنفيذ الوقتية، 

ه الفصل في دعوى الاشكال ناهيك على انه أجل قصير إذا كان الغرض من

الموضوعية، لان اعتباره اجل للفصل في دعوى الاشكال الموضوعية، تترتب 

 :ومن ثم إذا اعتبرنا. عليه آثار ونتائج مناقضة لهدف القانون ذاته

انه أجل مقرر للفصل في دعوى الاشكال الموضوعية او الطلب الوقتي 

ك هو ان المشرع في قانون الذي يستوجب اجل أطول، فالأثر المترتب عن ذل

الإجراءات المدنية والإدارية، لا يأخذ بدعوى الاشكال الموضوعي مطلقا، 

إضافة إلى أنه قرر احكام متناقضة بين هذا الأجل، وأجل اتخاذ بعض الإجراءات 

وبذلك هذه المادة ألغت احكام موضوعية قررت شروط لصحة الحق . الوقتية

ته، وهو أمر لا يقرره القانون ولا يحقق العدالة وشروط لانقضائه ومحله وإجراءا

 .التي هي هدف كل قانون

انه أجل مقرر لرفع دعوى الاشكال الموضوعية، أي خلاله يجب أن 

يقوم المدين برفع دعوى اشكال موضوعية، التي هي سبب دعوى الإشكال 
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ساير وهذا الواقع ي. الوقتي وقف التنفيذ، وبعد الفصل فيه يتم مباشرة التنفيذ

 . المصلحة من دعوى التنفيذ الموضوعية، ويحقق العدالة

يبقى بعد ان خلصنا إلى أنه أجل مقرر لرفع دعوى الاشكال 

الموضوعي، فالسؤال الذي يطرح في هذا المقام، ما هي طبيعة هذا الاجل المقرر 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟   136بالمادة 

ال تقادم بالنسبة للحق الموضوعي والحق في الآجال في القانون هي آج

التنفيذ، وهي آجال سقوط بالنسبة للحقوق الإجرائية الإرادية، كرفع الدعوى 

والطعن فيها بطرق الطعن العادية المعارضة والاستئناف، او غير العادية النقض 

وبالتالي فهو ليس . والتماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة

تقادم لعدم تعلقه بالحق الموضوعي والحق في التنفيذ، وهو إما أجل سقوط  اجل

 او أجل تنظيمي؟ 

المشرع لم يقرر بصريح العبارة النتيجة التي خلصنا اليها، ولكن المنطق 

والمصلحة والتفسير للنص هو الذي اوصلنا للنتيجة أعلاه، وهي ان اجل الستة 

وبالتالي لا يمكننا تقرير . الموضوعية أشهر هو أجل لرفع دعوى اشكال التنفيذ

الأثر المترتب عن فواته لان ذلك من اختصاص المشرع هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى إذا رجحنا ذلك فهل يمكن مواصلة التنفيذ على حق غير موجود او 

 .باطل، او انقضى؟  وعليه نرجح انه اجل تنظيمي، لا يترتب على مخالفته أي أثر

، طلب وقف الإشكال دعوى"أن المشرع استعمل مصطلحي  رأينا: الخاتمة

 ؟أمر واحد أنهما أميحدد مضمون كل منهما،  أندون  "التنفيذ
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في طلب وقف  أو، الإشكال دعوىالفاصل في  الأمرومن خلال طبيعة 

لا  الأمرمثل هذا  إنرأينا  "طبيعة مؤقتة ولا يمس بأصل الحق ذي"بأنهالتنفيذ 

 .الوقتية الإشكالاتلطلبات الوقتية أي في ا إلايفصل  أنيصلح 

 مادةفي الموضوع،  ةللأحكام الفاصل هي التيمن خلال الحجية  أيضا

 الإجراءاتمن قانون  136 مادةللظاهر من نص  خلافا ،من القانون المدني 338

في طلب  أوفي التنفيذ  إشكالإذا سبق الفصل في  "التي تقرر أنه والإداريةالمدنية 

حول نفس  الأطراففلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس  وقف التنفيذ

أي  ،الموضوعي الإشكالعلى  يؤسس ذالوقتي للتنفي الإشكال لان".الموضوع

 أنه أخرىجهة، ومن جهة  منالوقتية هذا  الإشكالهذا الأخير هو سبب دعوى 

 .وقتي إجراءفي  يفصلحجية لأنه  أية يحوزلا 

 .شكالي الموضوعيالإ دعوى بوجودهذه النصوص تقرر  كل

اسند  وانحتى -التنفيذ الموضوعية منازعات–الدعاوى وهذه

 الحجز بطلان-النوعي للفصل في البعض منها للقضاء الاستعجالي الاختصاص

 من 761 المنقولات دواستردا ،والإداريةالإجراءات المدنية  نونمن قا 163

منازعات  أنها هافطبيعت-ذات القانون من766 العقار واستحقاق ،ذات القانون

القضاء الموضوعي الذي فصله يكون بحكم  أمام اويتم رفعه. حق لا تتغير

 . فيه الموضوعي الإشكال دعوى رفع يتم تنظيمي أجل هو أشهر1 وأجل.  نهائي

 دعوى يعرف الجديد والإدارية المدنية الإجراءات فقانون :وعليه

 طرق لكل وتخضع عي،الموضو القضاء أمام رفعها ويتم الموضوعية الإشكال
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 دواسترداالحجز،  بطلان دعاوى نواستثناء فإ. العادية وغير العادية الطعن

 الأحكامالطعن فيها وفقا لطرق الطعن في  يتم ،واستحقاق العقار ،المنقولات

الاستعجالية وهذا بنص القانون وذلك لا يفقدها طبيعتها، كونها منازعات 

تثني بنص خاص كدعوى توزيع حصيلة ما اس إلاموضوعية أي منازعات حق، 

 . التي يتم الفصل فيها بأمر ولائي قابل للاستئناف أمام رئيس المجلس ،التنفيذ

 دنيةمن قانون الإجراءات الم 136المقرر بالمادة  الأجل يلغيها، ولا

 .والإدارية، الذي هو اجل تنظيمي

 انتهى بحمد الله

 :قائمة المراجع
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